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نبذة عن المؤلف

 )Francisco Cardona( فرانسيســكو كاردونــا
خبيــر دولــي مشــارك فــي مركــز النزاهــة فــي قطــاع 
هــذا  فــي  المرموقيــن  الخبــراء  مــن  وهــو  الدفــاع. 
وتقييــم  تصميــم  علــى  عملــه  فــي  ويركــز  المجــال، 
المدنيــة والإدارة  الخدمــة  عمليــات إصــاح قطــاع 
والعدالــة  الإداري  القانــون  علــى  العامــة، وكذلــك 
وتطويــر  الفســاد،  مكافحــة  وسياســات  الإداريــة، 
طــور  حيــث  إســبانيا،  نــب  جا لــى  وإ المؤسســات. 
المدنيــة،  الخدمــة  جهــاز  ضمــن  المهنيــة  مســيرته 
تمتــد خبرتــه إلــى المنظمــات الدوليــة، ومنهــا برنامــج 
SIGMA فــي منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 
 فــي منصــب كبير 

ً
الاقتصــادي، حيــث أمضــى 15 عامــا

المحلليــن لسياســات نظــام الإدارة العامــة، وقــدّم مــن 
SIGMA المشــورة إلــى 25 بلــداً فــي أوروبــا  خــال 
الشــرقية وأفريقيــا وأمريــكا الاتينيــة ومنطقــة البحــر 
بمرحلــة  يمــر  بعضهــا  كان  بلــدان  وهــي  الكاريبــي، 
انتقاليــة والبعــض الآخــر فــي عــداد البلــدان الناميــة. 
وقــد تــدرب كمحــام )جامعــة فالنســيا، 1976( وحــاز 
الإدارة  فــي  الماجســتير  شــهادات  مــن  عــدد  علــى 

العامــة.

 

مركز النزاهة في قطاع الدفاع

يعمــل مركــز النزاهــة فــي قطــاع الدفــاع )CIDS( مــن أجــل تعزيــز النزاهــة وتطويــر تدابيــر مكافحــة الفســاد 
والحوكمــة الرشــيدة فــي قطــاع الدفــاع. ويســعى المركــز، بالتعــاون مــع شــركائه النرويجييــن والدولييــن، إلــى 
المســاهمة فــي تقليــص مخاطــر الفســاد مــن خــال تنميــة الكفــاءات، وزيــادة الوعــي، وتوفيــر الأدوات العمليــة 

الازمــة. وقــد أسســت وزارة الدفــاع النرويجيــة مركــز النزاهــة فــي قطــاع الدفــاع ســنة 2012. 

الآراء المعروضــة فــي هــذا الكتيــب هــي آراء المؤلــف ولا تمثــل بالضــرورة وجهــات نظــر وزارة الدفــاع 
الــوزارة. إلــى  النرويجيــة، ويجــب عــدم نســبتها 



أدلة الحوكمة الرشيدة

كتيبــات  مــن  عــن سلســلة  عبــارة  هــي  الأدلــة  هــذه 
صغيــرة يعنــى كل منهــا بموضــوع معيــن ذي أهميــة 
للحوكمــة الرشــيدة فــي قطــاع الدفــاع. والمقصــود 
مــن هــذه الصيغــة هــو تســهيل قــراءة المضمــون دون 
تبســيط القضايــا التــي تتناولهــا والتــي هــي بطبيعتهــا 
متعــددة الأوجــه وتقنيــة فــي بعــض الأحيــان. وُضعــت 
هــذه الكتيّبات لغير المتخصصيــن ولا تتطلب خلفية 
مهنيــة محدّدة فــي أي مجال. وهي موجّهــة للمهتمين 
الراغبيــن فــي معرفــة المزيد عــن موضــوع أو أكثر من 
المواضيــع ذات صلــة مباشــرة بالحوكمــة الرشــيدة 
فــي قطــاع الدفــاع - أو القطــاع العــام -، كمــا يمكــن 

اســتعمالها أيضــا لأغــراض تثقيفيــة.

يلعــب مركــز النزاهــة فــي قطــاع الدفــاع، الــذي هــو 
مركــز كفــاءة تابــع لــوزارة الدفــاع النرويجيــة، دورا 
ناشــطا فــي برنامــج الناتــو لبنــاء النزاهة. تشــمل ولايته 
العمــل علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، بمــا فــي 
ـع والــدورات التدريبيــة وبنــاء الكفــاءة  ـ ـ ذلــك المشــاريـ
لنزاهــة  ا لتعزيــز  لرئيســي  ا والســبب  لقــدرات.  وا
الفســاد  مخاطــر  مــن  الحــد  هــو  منهجيــة،  بطريقــة 
وغيرهــا مــن الســلوكيات غيــر الأخاقيــة، وتحســين 
شــروط  لتوفيــر  وذلــك،  ءلة.  لمســا وا فية  لشــفا ا
الحوكمة الرشيدة في إطار من الديمقراطية وسيادة 

بالنزاهــة  العمومييــن  الموظفيــن  والتــزام  القانــون. 
لمســتويين  ا علــى  ليــة،  لعا ا الأخاقيــة  ييــر  لمعا وا
الشــخصي والمهنــي، أمــر بالــغ الأهميــة لتحقيــق هــذه 

الغايــة.

وضــع دليــل »معالجــة تضــارب المصالــح فــي القطــاع 
العــام« فرانسيســكو كاردونا، وأشــرفت علــى اصداره 
علــى  البالــغ  شــكري  لهمــا  أوجّــه  بســترود.  انغريــد 

عملهمــا الملهــم.

التعليقــات والــردود علــى »أدلــة الحوكمــة الرشــيدة« 
 .cids@ifs.mil.no :تلقــى دائمــا الترحيــب علــى العنــوان
عــن  المعلومــات  مــن  مزيــد  علــى  الاطــاع  يمكــن 
مركــز النزاهــة فــي قطــاع الدفــاع فــي الموقــع الشــبكي 

.www.cids.no

بارد بردروب كنودسن
المدير العام

تمهيــــد
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المقدمة

بنــى الديمقراطيــات مــن حيــث المبــدأ علــى الفصــل  تُ
بيــن عالميــن. مــن جهــة، المجتمــع المدنــي والســوق، 
حيــث تســود المصالــح الخاصــة وتتنافــس الشــركات، 
أخــرى،  لنفســها. ومــن جهــة  وتحــاول خلــق منافــع 
الحوكمــة  يمثــل  لــذي  ا العــام،  القطــاع  أو  الدولــة 
وتقــوم  العامــة.  والمصلحــة  والإداريــة  السياســية 
العامــة  والإدارة  السياســية  الطبقــة  علــى  الدولــة 

المهنيــة، بمــا فــي ذلــك القضــاء.

فــي البلــدان الأوروبيــة، يتعيــن علــى الدولــة تحديــد 
مــا هــي المصلحــة العامــة علــى نحــو شــامل، وتنظيــم 
التنظيــم.  هــذا  مثــل  وفــرض  لذلــك  وفقــا  الســوق 
تعريــف المصلحــة العامــة هــو الخــط الأساســي فــي 
نظــام ديمقراطــي ليبرالــي قائــم علــى اقتصــاد الســوق. 
كلمــا ازدادت الديمقراطيــة وســيادة القانــون صابــة، 
العامــة  المصلحــة  بيــن  الفاصــل  الخــط  اتضــح  كلمــا 
لتضــارب  الرئيســي  المصــدر  الخاصــة.  والمصالــح 
المصالــح هــو التفاعــل بيــن القطــاع العــام والســوق، لا 
ســيما مــن خــال المشــتريات العامــة، والشــراكات بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص، ومجموعــات الضغــط، 

وممارســات »الأبواب الــدوّارة«، والحالات المماثلة. 
تنطــوي إدارة تضــارب المصالــح علــى تنظيــم هــذا 
التفاعــل ومعاملتــه بطريقــة تضمــن احتــرام الحريــات 
بطريقــة  عنــه  الناجمــة  العمليــات  وإنفــاذ  الفرديــة، 
أخاقيــة مــع الحفــاظ علــى المصلحــة العامــة – التــي 

يشــار إليهــا غالبــا بـ«الصالــح العــام«.

يهــدف هــذا الدليــل إلــى تقديــم المشــاكل المفاهيميــة 
بيــن  التفاعــل  مــع  بالتعامــل  المتعلقــة  والتنظيميــة 
القطاعيــن العــام والخــاص فــي المجتمــع. المشــاكل 
معقــدة  لــح،  لمصا ا تضــارب  عليهــا  ينطــوي  لتــي  ا
وثيــق  بشــكل  مرتبطــة  لــي  وبالتا يــة،  للغا وظرفيــة 
بالســياق الــذي تجــري ضمنــه، مــا قــد يدفــع صانعــي 
السياســات إلــى اعتمــاد نهــج يقضــي بنَظمهــا بطــرق 
بشــكل  الدقيقــة  تفاصيلهــا  جميــع  بالاعتبــار  تأخــذ 
مفــرط. بالفعــل، تبنــى العديــد مــن البلــدان معالجــة 
حــالات تضــارب المصالــح علــى أســاس كل حالــة علــى 
حــدة. فــي الواقــع، كانــت هــذه الوســيلة مســتخدمة 
فقــدت  لكنهــا   الأخاقيــة،  القضايــا  لنَظــم  تاريخيــا 

منــذ زمــن طويــل. العلميــة  ســمعتها 
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قــد يبــدو تضــارب المصالــح للوهلــة الأول مفهومــا 
واضحــا. وهــو ليــس بالظاهــرة الجديــدة وفقــا للخبيــر 

الاقتصــادي البريطانــي تيــم لانكســتر:

يعود تاريــــخ وجود تضارب المصالح لدى القادة 	 
السياسيين والموظفين العموميين، كما نفهمه 
اليوم، إلى نشوء الإدارة العامة. لم تكن معظم 
مفهوم  تعرف  لحديثة  ا قبل  ما  لمجتمعات  ا
تضارب المصالح. في معظم تلك المجتمعات، 
م به أن يستفيد القادة السياسيون 

ّ
كان من المسل

والمسؤولون العموميون من المناصب العامة 
لحهم  مصا تعزيز  جل  أ من  يشغلونها  لتي  ا

الشخصية.

على 	  ينبغي  نه  أ فكرة  ترسخ  لم  لواقع،  ا في 
لسياسيين،  ا دة  لقا وا لعموميين  ا لموظفين  ا
العمل حصرا في خدمة مصالح الدولة، سوى 
وتبيّن  الحديثة.  الصناعية  الدولة  ظهور  مع 
للدول التي لديها طموحات عسكرية كبيرة، مثل 
إنكلترا وفرنسا في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر، وألمانيا في عهدي بسمارك وهتلر، أنها 
تحتاج لخدمة مدنية فعالة وغير فاسدة نسبيا، 
إذا ما أرادت تحقيق طموحاتها. وكان الاتحاد 
للعمل  لموظفين عموميين  بحاجة  السوفياتي 
في خدمة التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
وحين  لين.  وستا لينين  قبل  من  ة  لمتوخا ا
أماكن  الغربية وفي  أوروبا  بلدان في  اعتمدت 
أخرى من العالم النظام الديموقراطي، وأصبحت 

حكوماتها خاضعة للمساءلة أمام شعوبــها، بدأت 
د 

ّ
هذه الشعوب، باسم »سيادة الشعب« تؤك

عبر صناديق الاقتراع على إرادتها في أن يعمل 
لخدمة  العموميون  والموظفون  السياسيون 

المصلحة العامة وليس مصالحهم الشخصية.

ن 	  لبلدا ا معظم  في  لزمن  ا مر  على  تغيرت 
التوقعات فيما يتعلق بكيفية ممارسة السياسيين 
في  الائق،  بالشكل  لواجباتهم  والمسؤولين 
اتجاه مزيد من الشفافية والفصل الواضح بين 
ولكن  الخاصة.  وأهدافهم  العامة  واجباتهم 
مهم  قدر  أي  بعد  تحقق  لم  التي  البلدان  في 
من الرقابة الديمقراطية، فإن توقعاتها في هذا 
نفسه  لشيء  ا وينسحب  منخفضة،  لصدد  ا
على البلدان التي اعتنقت الديمقراطية حديثا 
الفساد وسوء استخدام  تاريــــخ سابق من  ولها 

السلطة.

الأقل، 	  على  لحديث  ا لغربي  ا لمنظور  ا من 
سي  لأسا ا لسبب  ا لح  لمصا ا رب  تضا يُعتبر 
لإساءة استخدام السلطة من قبل السياسيين 
والموظفين العموميين لأغراض خاصة. وينشأ 
عادة تضارب المصالح عندما لا تتماشى تماما 
لمسؤول  ا و  أ للسياسي  الشخصية  لح  لمصا ا
التي  الوكالة  أو  الحكومة  العمومي مع أهداف 
)ممن  فئة  دائما  تتواجد  فيها. سوف  يعملون 
يعملون لخدمة المصلحة العامة( من العاملين 
ودون  تلقائيا  نفسها  تكرّس  العام  الحقل  في 
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سوف  كما  الأهداف.  هذه  لتحقيق  تحفظ 
تتواجد دائما فئة أخرى )ممّن يبدّون مصلحتهم 
على  لشخصية  ا لحها  مصا ب 

ّ
تغل  ، لخاصة( ا

واجباتها العامة ما لم توجد آليات تردعها عن 
ذلك، وعن استخدام الوظيفة العامة لتحقيق 

مكاسب شخصية1.

فــي الواقــع، إن النقــاط التــي أثارهــا لانكســتر، مفيــدة 
لكنهــا إشــكالية. فالعالم أكثر تعقيدا، والفئات المشــار 
إليهــا علــى أســاس أنهــا »تمثيليــة وذات معنــى« ليســت 
يتفــق عليهــا  التــي  النقــاط،  المعالــم. هــذه  واضحــة 
بالتأكيــد كثيــرون، تقــوم علــى نظــرة مقبولــة عامــة، 
وإن كانــت قابلــة للنقــاش. بالفعــل، إن »المصلحــة 
»الانحيــاز«،  الشــخصية«،  »المصلحــة  العامــة«، 
»الــولاء للقانــون مقابــل الــولاء للرئيــس« هــي مفاهيــم 
هــو  مــا  بيــن  التمييــز  الأحــوال.  أحســن  فــي  غائمــة 
المصلحــة العامــة ومــا هــو تحقيــق مكاســب خاصــة 
غيــر واضــح. وقــد أجــاب وزيــر الماليــة الألمانــي، هانــز 
ايشــل، بعــد اتهامــه عــام 2001 بتضــارب المصالــح 
لحضــور  للــوزارة  تابعــة  ئــرة  طا اســتخدم  عندمــا 
تجمّــع حزبــي فــي دائرتــه الانتخابيــة، بــأن مســؤولياته 
الوزاريــة تســتحوذ علــى وقتــه 24 ســاعة فــي اليــوم، 
أيــام فــي الأســبوع، وبالتالــي، لا ينطبــق فــي  ســبعة 

قضيتــه التمييــز بيــن الأنشــطة العامــة والخاصــة2.

جــب  بمو لممكنــة  ا ت  لا لحــا ا جميــع  تنظيــم  ن  إ
القانــون، غيــر عملــي ويأتــي بنتائــج عكســية. ومــاذا 
القوانيــن،  السياســيون  عــدّل  لــو  النتيجــة  ســتكون 
ببســاطة لحمايــة مصالــح شــاغل منصــب معيــن )مثــل 

إيطاليــا(3. فــي  برلســكوني 

 Lankester, Tim. 2007. “Conflict of interest: A historical and   -1
 comparative perspective”. Paper presented at the 5th Regional

 Seminar on making international anti-corruption standards
 operational, held in Jakarta, Indonesia on 6–7 August 2007.

Available at: http://www.oecd.org/site/adboecdanti-
 corruptioninitiative/40838870.pdf

"تضارب المصالح: منظور تاريخي ومقارن". ورقة مقدمة في الندوة الإقليمية 
الخامسة حول تفعيل معايير مكافحة الفساد الدولية في جاكرتا/إندونيسيا.

 Haller, Dieter and Chris Shore )ed(. 2005. Corruption.  -2
 Anthropological Perspectives. London: Pluto Press.

"الفساد: منظورات أنثروبولوجية"

 See Stille, Alexander. 2007. The Sack of Rome. Media +   -3
 Money + Celebrity = Power = Silvio Berlusconi. London: Penguin

Books.
انظر "نهب روما"

مضــة  غا نيــن  لقوا ا تعتبــر  لــك،  ذ لــى  إ فــة  بالإضا
ــر مصــدر رزق لفئــة كاملــة 

ّ
ومحــل تنــازع، ممّــا يوف

»المصلحــة  تعريــف  لمحترفيــن.  ا لمحاميــن  ا مــن 
العامــة« وتحديــد مَــن لديــه الشــرعية لتعريفهــا، هــو 
أمــر غامــض ومتنــازع عليــه. فــي الواقــع، إن تحديــد 
مفهــوم المصلحــة العامــة فــي أي مرحلــة هــو الأرضيــة 
التــي تقــوم عليهــا عمليــة التنافــس فــي ظــل السياســة 

الديمقراطيــة.

أســاس  فــي  العــام والخــاص  القطاعيــن  ثنائيــة  نجــد 
معظــم تعريفــات الفســاد. فهــي فــي صميــم أي مفهــوم 
المفتــرض أن  مــن  مــن مفاهيــم تضــارب المصالــح. 
بيــن  تمييــزا واضحــا  العموميــون  الموظفــون  يقيــم 
الخاضعــة  العامــة  الشــخصية والمــوارد  مصلحتهــم 
لإدارتهــم. انتهــاك هــذا التمييــز بيــن العــام والخــاص 
مــن قبــل الأفــراد هــو، وفقــا للــرأي المتعــارف عليــه، 
مــا يحــدد بشــكل أساســي الســلوك الفاســد. وينظــر 
إلــى فضائــح الفســاد كمقيــاس لمــدى تمييــز المجتمــع 
بيــن المجاليــن العــام والخــاص. يــرى هالــر وشــور، 
مــن زاويــة الأنثروبولوجيــا، أن علمــاء الأنثروبولوجيــا 
بيــن  الانفصــام  هــذا  بــأن  طويلــة  فتــرة  منــذ  أقــروا 
العــام والخــاص، كفئــة ثقافيــة، هــو انفصــام عشــوائي 
العالميــن  تقنيــن  أمكــن  وبينمــا   .4 بطبيعتــه ومبهــم 
العــام والخــاص باســتخدام قواعــد ناظمــة فــي معظــم 
مناطــق  هنــاك  تــزال  فــا  الغربيــة،  الديمقراطيــات 

رماديــة بينهمــا. 

لا يــزال تحديــد مَــن الــذي يتولــى تحديــد المصلحــة 
الديمقراطيــة،  النظريــة  فــي  إشــكالية.  يثيــر  العامــة 
ممثلــو الأغلبيــة مــن الناخبيــن هــم الذيــن يحــددون 
المصلحــة العامــة. ومع ذلك، تشــير دلائــل عديدة إلى 
مــة التــي  أن النخــب الاقتصاديــة والجماعــات المنظَّ
تمثــل مصالــح تجاريــة لهــا تأثيــرات مســتقلة كبيــرة 
علــى سياســات الحكومــة، فــي حيــن أن مجموعــات 
المواطنيــن  مــن  كتــا واســعة  تمثــل  التــي  المصالــح 
 .5 معــدوم أو  قليــل  مســتقل  تأثيــر  لديهــا  العادييــن 

 Haller, Dieter and Chris Shore )ed(. 2005. Corruption.   -4
Anthropological Perspectives. London: Pluto Press.

"الفساد: منظورات أنثروبولوجية"

 Gilens, Martin and Benjamin Page. 2014. “Testing Theories   -5
 of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average
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تتمتــع الشــركات والمصالــح التجاريــة بقــدرة متزايــدة 
فــي التأثيــر علــى مــا ينبغــي اعتبــاره مصلحــة عامــة، 
العامــة،  السياســات  فــي صياغــة  بقــدرة  وبالتالــي، 
فــي حيــن أن تأثيــر الغالبيــة العظمــى مــن المواطنيــن 

محــدود فــي هــذا المجــال.

الأزمــة الماليــة خــال عامــي 2007 و2008 هــي خيــر 
مثــال علــى ذلــك. فقــد حــوّل منظّــرو الســوق الحــرة 
إلــى أزمــة  والمســؤولون العموميــون أزمــة الســوق 
الديــن العــام والعجــوزات الماليــة العامــة. اســتخدمت 
هــذه الأزمــة فــي جميــع أنحــاء أوروبــا للدفــع باتجــاه 
سياســات تخــدم فــي الواقــع بعــض المصالــح الخاصة: 
خفــض الضرائــب علــى الأثريــاء والشــركات الكبــرى، 
والحــد  الخــاص،  للقطــاع  لعامــة  ا الخدمــات  بيــع 
ضــوءاً  الأزمــة  طت 

ّ
ســل وقــد  العمــال.  حقــوق  مــن 

لعمومييــن،  ا لموظفيــن  ا ء  دا وأ دور  علــى  معينــا 
لــى  إ ودفعــت  لمنتخبيــن،  ا لسياســيين  ا فيهــم   بمــا 
التســاؤل حــول كيفيــة التمييــز بيــن ســعي السياســيين 

 Citizens”. Perspectives on Politics 12 )3(: 564-581.
"اختبار نظريات السياسة الأميركية: النخب، مجموعات المصالح والمواطنون 

العاديون"

لتحقيــق المصلحــة العامــة، وقيامهــم ببســاطة بتنفيــذ 
الخاصــة.  المصالــح  اليهــا  دفعــت  التــي  السياســات 
مــن  لعديــد  ا فــي  لتســاؤل  ا الأزمــة  ثــارت  أ ولقــد 
البلــدان حــول وضــع كبــار المســؤولين والسياســيين 
كموظفيــن عمومييــن ومســؤولين عــن إدارة المصالــح 

العامــة والنفــع العــام.

المجتمــع  اســتخفاف  يــزداد  قــد  الإطــار،  هــذا  فــي 
بالسياســة العامــة وتصبــح الجهــود التنظيميــة الهادفــة 
إلــى منــع حــالات تضــارب المصالــح طقوســا لا أكثــر 
فــي نــواح كثيــرة، مــع ميــل إلــى الخلــط بيــن الأدوات 
)مثــل الإفصــاح عــن الأصــول( والجوهــر )مثــل غيــاب 
الطريقــة  تكــون هــذه هــي  قــد  المصالــح(.  تضــارب 
ــن العديد من الحكومــات من خلق 

ّ
الوحيــدة التــي تمك

تعالــج تضــارب  العامــة  المؤسســات  بــأن  الانطبــاع 
المصالــح. ومــع ذلــك، لا تزيــل الأدوات الجيــدة فــي 
ــر 

ّ
لتوف دائمــة  هنــاك حاجــة  التحديــات.  ذاتهــا  حــد 

الإرادة السياســية للتصــدي لهــذه التحديــات.
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 تضارب المصالح:  
بعض التعاريف المقترحة في النقاش الدولي

بــدأ  قــد  لبلــدان  ا مــن  عــددا  أن  مــن  لرغــم  ا علــى 
تبــدأ مناقشــة  لــم  لفتــرة طويلــة،  المســألة  بمعالجــة 
مســألة تنــازع المصالــح علــى الســاحة الدوليــة إلّا فــي 
الماضــي القريب. وقد تنامت في الســنوات التي تلت 
نهايــة الحــرب البــاردة. وتجــدر الاشــارة إلــى أن أول 
صــك لمكافحــة الفســاد ومعالجــة تضــارب المصالــح 
الموظفيــن  ســلوك  لقواعــد  الدوليــة  المدونــة  هــو 
العمومييــن، الصــادرة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 
ــخ 12 كانــون الأول/ ـ ـ ـ للأمــم المتحــدة 59/51 بتاريـ

ديســمبر 1996. ونتجــت هــذه المدونــة مباشــرة عــن 
مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثامن لمنــع الجريمــة ومعاملة 
المجرميــن المنعقــد فــي هافانــا، كوبــا، عــام 1990. 
عديــدة  اشــارات  الســلوك  قواعــد  مدونــة  تتضمــن 
لتضــارب المصالــح، وتحــدد المعاييــر الأكثــر أهميــة 
للمفهــوم، وتضــم العديــد مــن التدابيــر ذات الصلــة 

للتعامــل مــع هــذه المســألة.

فــي  لثقــة  ا ن  أ إدراك  مــن  لدولــي  ا لنقــاش  ا نبــع 
الــدول  مــن  العديــد  فــي  تراجعــت  قــد  الحكومــات 
الديمقراطيــة، وذلــك، نتيجة حالات إســاءة اســتخدام 
مــن  المزيــد  بــأن  الاعتقــاد  يســود  أساســا.  الســلطة 
النزاهــة والشــفافية والانفتــاح والمســاءلة مــن خــال 
آليــات الرقابة المناســبة قد يســاعد على اســتعادة ثقة 

الحاكمــة. المؤسســات  فــي  الشــعوب 

حــول  النقــاش  فــي  الدوليــة  المنظمــات  انخرطــت 
اســتعادة الثقــة بالحكومــات مــن خــال اقتــراح معاييــر 

دوليــة صارمــة للنزاهــة فــي الحقــل العــام، علــى غــرار 
الاتحــاد الأوروبــي علــى ســبيل المثــال، حيــث بــدت 
الــدول الأعضــاء الجديــدة أكثــر صرامــة، فــي لوائحهــا 
المتعلقــة بتضــارب المصالــح، مــن الــدول الأعضــاء 

الأقــدم.

تنطــوي الصكــوك الدوليــة لمكافحــة الفســاد الملزمــة 
باســم  يعــرف  مــا  وكذلــك  القانونيــة،  الناحيــة  مــن 
”القانــون غيــر الملــزم“، علــى أحــكام تحــدد تدابيــر 
)مدونــات  ييــر  معا لمثــال،  ا ســبيل  علــى  ئيــة،  وقا
لغــرض  وأدوات  توجيهيــة،  ومبــادئ  الســلوك(، 
إلــى معالجــة  تهــدف  العــام،  القطــاع  فــي  المســاءلة 

مثــل: المصالــح،  تضــارب  قضايــا 

لفساد 	  ا لمكافحة  الأمريكية  لبلدان  ا قية  تفا ا
)المادة 3: التدابير الوقائية(؛

غرب 	  لدول  الاقتصادية  الجماعة  بروتوكول 
أفريقيا بشأن مكافحة الفساد )المادة 5: التدابير 

الوقائية(؛

اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد 	 
)المادة 7: الفساد والجرائم المتصلة في الخدمة 

العامة(؛

لمكافحة 	   2003 لعام  المتحدة  الأمم  اتفاقية 
الفساد -اتفاقية مكافحة الفساد )الفصل الثاني: 

التدابير الوقائية(؛
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لقواعد سلوك 	  الدولية  المتحدة  الأمم  مدوّنة 
الثانية: تضارب  الموظفين العموميين )المادة 

المصالح وفقدان الأهلية(؛

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: 	 
المبادئ التوجيهية لإدارة تضارب المصالح في 
الخدمة العامة -الشفافية والمساءلة في القطاع 

العام؛

لقواعد 	  النموذجية  المدونة  أوروبا:  مجلس 
 :13 دة  لما ا ( لعموميين  ا لموظفين  ا سلوك 

تضارب المصالح(.

أداة وقائيــة أساســية  الفســاد هــي  اتفاقيــة مكافحــة 
تنطــوي علــى عــدة أحــكام محــددة تتعلــق بتضــارب 
علــى  الفســاد  مكافحــة  اتفاقيــة  وتؤكــد  لــح.  المصا
عــدة  ترشــد  القياســي.  الشــفافية والتوحيــد  أهميــة 
أحــكام فيهــا الموقعيــن حــول كيفيــة إنشــاء المعاييــر 
لعــام،  ا القطــاع  فــي  المســؤولين  ســلوك  لتوجيــه 
ووضــع الأســس القانونيــة لضمــان ممارســات قانونيــة 
وتتضمــن  العامــة.  الماليــة  وإدارة  المشــتريات  فــي 
اتفاقيــة مكافحــة الفســاد الخطــوط العريضــة  أيضــا 
للمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالتعامــل مــع القطــاع 
الخــاص. ينتــج عــن تضــارب المصالــح عندمــا لا يمكــن 
منعــه، مجموعــة مــن الجرائــم الجنائيــة، بمــا فــي ذلــك 
إســاءة اســتعمال الســلطة، اســتغال النفــوذ، وعرقلــة 
ســير العدالــة، واختــاس إجرامــي، والاســتياء علــى 
الأصــول العامــة لتحقيــق مكاســب شــخصية. تتنــاول 
اتفاقيــة مكافحــة الفســاد كل مخالفــة جنائيــة محتملــة 

فــي مــواد مختلفــة:

اختــاس الممتلــكات أو الاســتياء عليهــا أو تحويــل 
ملكيتهــا بشــكل آخــر مــن القطــاع العــام )المــادة 17(؛

المتاجرة بالنفوذ )المادة 18(؛ 	 

سوء استخدام الوظيفة )المادة 19(؛	 

الإثراء غير المشروع )المادة 20(؛	 

الاختاس في القطاع الخاص )المادة 22(؛	 

إعاقة سير العدالة )المادة 25(.	 

اتفاقيــة  مثــل  الدوليــة  الاتفاقيــات  مــن  الرغــم  علــى 
مكافحــة الفســاد، لا يــزال مــن الصعــب للغايــة تحديــد 
اختــزال  يتــم  مــا  غالبــا  لــح.  المصا تضــارب  ونظــم 
هــذه المســألة ذات الطابــع السياســي إلــى حــد كبيــر، 
إلــى أجهزتهــا الإجرائيــة مثــل آليــات الإفصــاح. بيــد 
ســبل  بســهولة  تصبــح  أن  يمكــن  الآليــات  هــذه  أن 
اختــزال. بالفعــل، تســمح هــذه الآليــات للعديــد مــن 
البلــدان بعــرض نظــم قانونيــة جيــدة خاصــة بتضــارب 
المصالــح. ولكــن، لا يكفــي اعتمــاد آليــات تلــزم جميــع 
الموظفيــن العمومييــن بالكشــف عــن ذممهــم الماليــة 
الرغــم  التــي، علــى  العامــة  المصلحــة  للــزود عــن   –
مــن ذلــك، لا تــزال متشــابكة مــع المصالــح الخاصــة 
فــي  أو  الماضــي  فــي  ســواءً  العمومييــن  للموظفيــن 

الحاضــر.

تضــارب  تعاريــف  علــى  نظــرة  لقــاء  ا لمفيــد  ا مــن 
المصالــح التــي تقترحهــا الهيئــات الوطنيــة والدوليــة. 
تقتــرح الخدمــة المركزيــة الفرنســية لمنــع الفســاد أن 
»تضــارب المصالــح هــو الحالــة الواقعيــة لفــرد أمــام 
مصلحتيــن متناقضتيــن، إحداهمــا عامــة، والأخــرى 
شــخصية أو خاصــة، يجــب أن يقــرر أيهمــا يخــدم«6.

للجنــة   10 التوصيــة )2000(  مــن   8 المــادة  تنــص 
ــخ 11 مايــو 2000 علــى  ـ ـ ـ وزراء مجلــس أوروبــا بتاريـ
يســمح   

ّ
أل العمومــي  الموظــف  علــى  يتوجّــب  نــه  أ

أن تتنــازع مصلحتــه الخاصــة مــع وظيفتــه العامــة. 
هــو  لــح  المصا فــي  لتضــارب  ا هــذا  مثــل  وتجنــب 
مســؤولية شــخصية، ســواء كان حقيقيــا أو محتمــا 
أو ظاهريــا. يجــب علــى الموظــف العمومــي الالتــزام 
بعدم الاســتفادة من منصبه من أجل خدمة مصالحه 
الخاصــة7. تقــدم هــذه التوصيــة )المــادة 13( تعريفــا 

 Service central de prévention de la corruption )SCPC(. 2004:   -6
“Le conflit d’intérêts”. Available at: http://www.justice.gouv.fr/

art_pix/rapportscpc2005.pdf )pages 23–83(.
الخدمة امركزية الفرنسية لمنع الفساد: "تضارب المصالح" في الموقع الشبكي 

أعاه.

Recommendation )2000(10 at: https://www.coe.int/t/dghl/   -7
 monitoring/greco/documents/Rec%282000%2910_EN.pdf

التوصية )2000(10 في الموقع الشبكي أعاه
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لتضــارب المصالــح علــى أســاس أنــه ينشــأ مــن وضــع 
ر، 

ّ
يكون للموظــف العمومي فيه مصلحة خاصة، تؤث

ــر علــى أدائــه النزيــه والموضوعــي 
ّ
أو يبــدو أنهــا تؤث

لمهامــه الرســمية. ويحتــوي هــذا المقــال علــى صــوغ 
مفهــوم المصلحــة الخاصــة.

ن  لميــدا ا فــي  لتنميــة  ا و ون  لتعــا ا منظمــة  تعتبــر 
الاقتصــادي أن تضــارب المصالــح ينطــوي علــى نــزاع 
لموظــف  الخاصــة  والمصالــح  العــام  الواجــب  بيــن 
عمومــي، حيــث يمكــن أن تؤثــر المصالــح الشــخصية 
أدائــه  علــى  ســليم  غيــر  بشــكل  العمومــي  للموظــف 

ومســؤولياته8.  لواجباتــه 

تضــارب  بمنــع  المعنيــة  الفرنســية  اللجنــة  قدمــت 
رئيــس  إلــى  تقريرهــا  العامــة  الحيــاة  فــي  المصالــح 
 .20119 يــر  ينا نــي/  لثا ا نــون  كا فــي  الجمهوريــة 
اقترحــت اللجنــة تعريفــا لتضــارب المصالــح باعتبــاره 

 OECD. 2003. “Managing Conflicts of Interests. OECD   -8
Guidelines and Country Experiences”. Available at: http://www.

 oecd.org/corruption/ethics/48994419.pdf
"إدارة تضارب المصالح، التوجيهات العامة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

الاقتصادي وتجارب الدول"

 Commission de réflexion pour la prévention des conflits   -9
 d’intérêts dans la vie publique. 2011. “Pour une nouvelle

déontologie de la vie publique”. Available at: http://www.conflits-
interets.fr/pdf/rapport-commission-conflits-interets-vie-publique.

 pdf
اللجنة الفرنسية المعنية بمنع تضارب المصالح في الحياة العامة: "لسلوك أخاقي 

جديد في الحياة العامة".

الحالــة التــي تكــون فيهــا المصلحــة الخاصــة للموظــف 
فــي  يؤديهــا  لتــي  ا لمهــام  ا مــع  متداخلــة  العمومــي 
الخدمــة العامــة، وإذا كان يحتمــل بقــدر معقــول، أن 
ــر تلــك المصلحــة الخاصــة، أو تبــدو قــادرة علــى 

ّ
تؤث

التأثيــر نظــرا لطبيعتهــا وثقلها، على اســتقالية وحياد 
وموضوعيــة الوظائــف العامــة. يوجــد تعريــف مماثــل 
فــي المــادة 4 مــن القانــون الإســباني 2006/5 لنظــم 
تضــارب مصالــح أعضــاء الحكومــة وكبــار موظفــي 

الخدمــة المدنيــة فــي الإدارة العامــة للدولــة.

يعــرّف أميــن المظالــم الأوروبــي تضــارب المصالــح 
بأنــه: »الحــالات التــي تظهــر فيهــا المصالــح الخاصــة 
وانتمــاءات الموظــف العمومــي متنازعــة، أو يُحتمــل 
مــه  لمها لســليم  ا ء  الأدا مــع  متنازعــة،  تكــون  أن 
الرســمية«10. ولكــن بالرغــم مــن أن هــذا التعريــف 
واضــح ومحــدّد، إلّا أنــه لا يشــير إلــى الحــالات التــي 

قــد ينشــأ فيهــا.

 Intervention of Mr. Ian Harden, Secretary General of the   -10
 European Ombudsman, in the Workshop “Better Avoidance of

 Conflicts of Interest: EU Agencies and Other Bodies Moving
 Forward”. Organised by the European Parliament, Brussels, on 21

February 2013. Briefing Paper available at: http://www.europarl.
europa.eu/RegData/etudes/workshop/join/2013/490675/IPOL-

 JOIN_AT)2013(490675_EN.pdf
مداخلة الأمين العام لأمانة المظالم في ندوة "تجنّب أفضل لتضارب المصالح: 

المضي قدما في وكالات الاتحاد الأوروبي وهيئات أخرى" في البرلمان الأوروبي.
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 المسائل المتعلقة بالسياسة العامة: 
إنشاء النظام القانوني الذي يحكم تضارب المصالح

فســادا  ذاتــه  حــد  فــي  المصالــح  تضــارب  يُعتبــر  لا 
لــدول  ا جميــع  تجــرّم  لا  قــع  لوا ا فــي  بالضــرورة. 
الحــالات التــي تنطــوي علــى تضــارب فــي المصالــح. 
ومــع ذلــك، فــإن تضــارب المصالــح ضــار جــدا بالثقــة 
دراســة  ــت 

ّ
دل الحكوميــة.  المؤسســات  فــي  العامــة 

الاتحــاد  فــي  ســنوات  بضــع  قبــل  أجريــت  مقارنــة 
الأوروبــي علــى أن »الفســاد ينشــأ فــي معظــم الحــالات 
حيــث تكــون مصلحــة خاصــة ســابقة قــد أثــرت بشــكل 
غيــر ســليم علــى أداء الموظــف العمومــي ... وبالتالــي، 
يجــب ادراج الوقايــة مــن تضــارب المصالــح فــي إطــار 
الفســاد«11.  لمنــع ومكافحــة  نطاقــا  أوســع  سياســة 
المصالــح  تضــارب  أن  أيضــا  الدراســة  وأوضحــت 
يمكــن أن يكــون حقيقيــا )واقعيــا(، ظاهــرا أو محتمــا، 
لثقــة  القــدر  بنفــس  وأن كل هــذه الأشــكال مدمّــرة 

المواطنيــن فــي المؤسســات العامــة.

لا يظهــر تضــارب المصالــح فقــط فــي الحــالات التــي 
يوجــد فيهــا فعــا تضــارب غيــر مقبــول بيــن المصالــح 
مواطنــا خاصــا  بصفتــه  لموظــف عمومــي  الخاصــة 
وواجباتــه كموظــف عمومــي، بــل أيضــا فــي حــالات 
يكــون فيهــا تضــارب مصالــح ظاهــر أو محتمــل. يوجد 
تضــارب مصالــح ظاهــر فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا 
مصلحــة شــخصية يعتبــر آخــرون أنــه مــن المعقــول 
علــى  العمومــي،  الموظــف  واجبــات  علــى  ــر 

ّ
تؤث أن 

 OECD SIGMA. 2005. “Conflict of Interest Policies and   -11
 Practices in Nine EU Member States: A Comparative Review”.

Available at: http://dx.doi.org/10.1787/5kml60r7g5zq-en
"سياسات وممارسات تضارب المصالح في تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي: 

دراسة مقارنة".

الرغــم مــن أنــه لا يوجــد فــي الواقــع تأثيــر لــه مســوّغ أو 
احتمــال أن يتحقــق مثــل هــذا التأثيــر. إذا كانــت هنــاك 
احتمــالات شــك فــي نزاهــة الموظــف و/ أو فــي نزاهــة 
إمكانيــة  ــع 

ّ
توق يجــب  فيهــا،  يعمــل  التــي  المؤسســة 

وجــود تضــارب مصالــح محتمــل ينبغــي تجنبــه. قــد 
لــدى  يكــون  يوجــد تضــارب مصالــح محتمــل حيــن 
الموظــف العمومــي مصالــح خاصــة قــادرة أن تتســبب 
فــي حــدوث تضــارب مصالــح قــد ينشــأ فــي وقــت مــا 

فــي المســتقبل.

علــى مضمــون  المصالــح  تضــارب  تعريــف  ينطــوي 
واســع النطــاق مــن الفســاد. لا يعنــي الفســاد إعطــاء أو 
أخــذ الرشــوة فحســب، بــل يشــتمل الفســاد أيضــا علــى 
فســاد السياسة، بما في ذلك كل أنواع الأفعال حيث 
يخــرق الفاعلــون السياســيون )بمــا فيهــم الموظفيــن 
العمومييــن( قواعــد اللعبــة السياســية )الديمقراطية(، 
ويضعــون مصالحهــم الخاصــة قبــل واجباتهــم العامــة. 
علــى  الديمقراطيــة  السياســية  اللعبــة  تنــص قواعــد 
أنــه يتوجّــب علــى الموظفيــن العمومييــن عــدم اســاءة 
اســتخدام ســلطتهم لأغــراض خاصــة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة. لا يكــون ســوء اســتخدام الســلطة فــي انتهاك 
الموظفيــن  خــرق  جــرّاء  أيضــا  بــل  فقــط،  القانــون 
العمومييــن قواعــد الأخــاق العامــة وواجــب خدمــة 
الشــخصية،  قوتهــم  زيــادة  لغــرض  العــام  لــح  الصا

نفوذهــم أو ثروتهــم12.

12-   المرجع السابق
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فــي فرنســا، يُعتبــر تحقيــق فوائــد غيــر شــرعية مــن 
الوظيفــة جريمة بموجــب المــادة 12-432 من قانون 
العقوبــات. تنطــوي هــذه الجريمة على اســتخدام فرد 
منتخــب لمنصبــه الرســمي فــي هيئــة عامــة لتحقيــق 
مكاســب شــخصية. عقــاب هــذه الجريمــة، إذا ثبتــت، 
هــو الســجن لمــدة تصــل إلــى خمــس ســنوات وغرامــة 
غيــر  الإفــادة  ولكــن،  يــورو.  مليــون  نصــف  قدرهــا 
الشــرعية مــن الوظيفــة تختلف عن تضــارب المصالح 
ذاتــه13.  حــد  فــي  ليــس جريمــة  الــذي  »البســيط«، 
وقــد ثبــت أنــه مــن الصعــب للغايــة اثبــات الذنــب فــي 
المحكمــة، علــى الرغــم مــن صــدور بعــض الأحــكام فــي 

بعــض الأحيــان.

نــولان الأول حــول فضيحــة  فــي تقريــر لجنــة  جــاء 
انــه  البريطانــي  البرلمــان  فــي  »نقــد مقابــل أســئلة« 
»مــن المهــم جــدا لحســن ســير العمليــة الديمقراطيــة 
أن يحافــظ النــواب علــى أعلــى معاييــر النزاهــة فــي 
انتخبهــم.  الــذي  إزاء الجمهــور  بالتزاماتهــم  الوفــاء 
ومــن الضــروري أيضــا لغــرض تعزيــز الثقــة، أن يشــهد 
الجمهــور علــى قيامهــم بذلــك«14. ونتيجــة لذلــك، تــم 
اعتمــاد عــام 1996 مدونــة ســلوك لأعضــاء مجلــس 
النهــج  أن  وتبيــن  المتحــدة.  المملكــة  فــي  العمــوم 
البريطانــي يقــوم علــى أســاس أن سياســة منــع تضــارب 
المصالــح هــي أحــد جوانــب المعاييــر الأخاقيــة فــي 

الحكومــة.

الهــدف الأساســي مــن وضــع سياســة خاصــة بتضــارب 
المصالــح هــو حفــظ وتعزيــز الثقــة فــي الحكومــات 
وفــي الطبقــة السياســية. بالفعــل، أي تضــارب فعلــي، 
مخاطــر  يحمــل  لــح  المصا فــي  محتمــل  أو  ظاهــر 
والعمليــات  المبــادئ  علــى  مدمــرة  آثــار  مــع  فســاد 
الديمقراطيــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن وضــع قواعــد 
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 The scandal began in October 1994 when The Guardian   -14
 newspaper alleged that London’s most successful parliamentary

 lobbyist had bribed two conservative MPs in exchange for asking
parliamentary questions, and other tasks.

"بدأت الفضيحة في أكتوبر 1994 عندما زعمت صحيفة الغارديان أن أشهر لوبي 
برلماني قد رش اثنين من النواب المحافظين مقابل طرحهم أسئلة برلمانية والقيام 

بأعمال أخرى.

واضحــة لتعريــف تضــارب المصالــح واعتمادهــا كآليــة 
لمنــع الفســاد، هــي مســألة أشــد تعقيــدا فــي الواقــع 
ممــا تبــدو عليــه علــى المســتوى النظــري، وذلــك لعــدة 

أســباب.

الغــرض مــن نظــم منــع تعــارض المصالــح هــو دعــم 
نزاهــة أو اســتقالية صانــع القــرار، وكذلــك ضمــان 
ولائــه للنظــام القانونــي للبلــد فــوق أي ولاء آخــر. لا 
يمكــن درء المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا النزاهــة 
عــن طريــق وضــع اللوائــح القانونيــة فقط، ولكــن أيضا 
بالاعتماد علــى أخاقيات المهنة والمبــادئ الأخاقية 
بتكويــن  للفــرد  الأخاقيــة  المبــادئ  ترتبــط  للفــرد. 
فــرد بشــكل كبيــر. لا يمكــن  وســمات شــخصية كل 
مــع هــذا البعــد الشــخصي أن تكــون القواعــد القانونيــة 
قــادرة علــى ضمــان أن تكون عمليــة صنع القــرار العام 
خاليــة مــن أي تحيــز. لهــذا الســبب، غالبــا مــا يقــال إنــه 
ينبغــي علــى شــاغل المنصــب نفســه أن يتبيّــن وجــود 
تضــارب مصالــح محتمــل. إنــه قــادر بحكــم معرفتــه 
بحقيقــة وضعــه الخــاص، تبيّن مــا إذا كان هــذا الوضع 
ســوف يؤثــر أو يحتمــل أن يؤثــر علــى قــرار أو موقــف 
فــي ممارســة مهامــه  ســيتخذه بشــأن مســألة معينــة 
الرســمية. إدراك شــاغل المنصــب لوجــود أو عــدم 
وجــود تضــارب مصالح يكون في شــتّى الأحــوال ذاتيا 
أو غيــر موضوعــي، حتــى عندمــا لا تكــون هنــاك نيــة 
متعمــدة لاحتيــال أو الخــداع. لهــذا الســبب، توصــي 
دائمــا مدونــات الســلوك الجيــدة الخاصــة بالخدمــة 
العامــة، بإجــراء نقــاش مفتــوح حــول هــذه المســألة 
فــي حــال كان هنــاك أي شــك، علــى ســبيل المثــال، مــع 

رئيــس الموظــف المعنــي.

يعنــي نظــم تضــارب المصالــح أيضــا الغــوص عميقــا 
فــي أنمــاط عمــل المؤسســات، خاصــة علــى المســتوى 
هــذه  فــي  القــرار  صنــع  عمليــات  وفــي  السياســي، 
الخاصــة  الأولويــات  المؤسســات، وكيفيــة تحديــد 
بهــا. إنهــا عمليــة معقــدة لأنهــا تســتلزم تحديــد طبيعــة 
وضــع  علــى  المترتبــة  المحتملــة  المخاطــر  وحــدّة 
متصــل بتضــارب المصالــح. ســوف يكــون مــن الممكــن 
بعــد ذلــك فقــط، اتخــاذ قــرار بشــأن الــرد أو العــاج 
اســتخداما  الأكثــر  التنظيميــة  الصكــوك  الأنســب. 
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الأخاقيــة،  المدونــات  أو  الوضعيــة  القوانيــن  هــي 
وهــذا يتوقــف علــى التقليــد الإداري والثقافــي للبلــد. 
يفــرض القانــون فــي بعــض البلــدان حظــرا عامــا علــى 
الموظفيــن العمومييــن أن يكونــوا طرفــا فــي وضــع 
الغــرض، تشــرح  لهــذا  المصالــح.  بتضــارب  متصــل 
المدوّنــات الأخاقيــة الشــاملة الصــادرة علــى مســتوى 
المؤسســة ما هي أنواع السلوك الممنوعة، وتتضمّن 
توجيهــات بشــأن كيفيــة تجنــب تضــارب المصالــح.

قــد تكــون الأجوبــة علــى مخاطــر تضــارب المصالــح 
البلــدان  مــن  قليــل  عــدد  ضمّــن  قمعيــة.  أو  وقائيــة 
بتضــارب  خاصــة  احكامــا  لديــه  العقوبــات  قوانيــن 
المصالــح، باســتثناء أوروبــا الشــرقية. يجــرّم معظــم 
الــدول ســلوكيات أو أعمــال محــددة ناشــئة أو متصلــة 
بوضــع تضــارب مصالح، وليس وجــود وضع تضارب 
مصالــح فعلــي، ظاهــر أو محتمــل. لذلــك، نســتنتج بأن 
نظــم تضــارب المصالــح فــي الديمقراطيــات الغربيــة 
ينطــوي أساســا علــى الجوانــب الوقائيــة للسياســات 
وآليــات مكافحــة الفســاد. تهــدف التدابيــر الوقائيــة، 
بحكــم طبيعتهــا، إلــى منــع قيــام حالــة معينــة أو حــدث 
من الحدوث. قياس فعاليتها الحقيقية إشكالي. تعبّر 
قيــاس  عــن صعوبــة  المعروفــة  الإســناد«  »مشــكلة 
المــدى الــذي يمكــن أن يعــزى إلــى إجــراء ســابق فــي 
نتيجــة معينة، على ســبيل المثال، ما يعــزى للحكومة 

أو للمؤسســة أو للموظــف العمومــي.

مــع ذلــك، يُعتبــر وجــود إطــار قانونــي واضــح، أمــرا 
جوهريــا مــن أجــل منــع حــالات تضــارب المصالــح فــي 
الممارســة العملية. الإطار القانوني هو شــرط مسبق 
ــر اليقيــن القانونــي، وهــو أمــر ضــروري لســيادة 

ّ
لتوف

القانــون وحمايــة المصلحــة العامــة وكذلــك لتحديــد 
المســؤولية الفرديــة والالتزامــات الشــخصية. بهــذا 
الــردّ علــى ســؤال تنظيمــي أساســي  ينبغــي  الصــدد، 
هــو تحديــد الأنشــطة أو المصالــح الخارجيــة العامــة 
أو الخاصــة التــي تُعتبــر غيــر قانونيــة ومتناقضــة مــع 
وتأديتــه  العــادي  لعملــه  ممارســة موظــف عمومــي 
لمهامــه الرســمية. وهنــاك ســؤال أساســي آخــر يتعلــق 
بيــن  لتــوازن  ا بتحقيــق  الكفيلــة  بيــر  لتدا ا بتحديــد 

المصالــح العامــة والخاصــة.

للحــد مــن البعــد الذاتــي فــي تحديــد وجــود تضــارب 
فــي المصالــح، يجــب تعريــف هــذا الوضــع بالاســتناد 
إلــى تصنيــف الحــالات القياســية لتضــارب المصالــح. 
تكمــن الصعوبــة فــي القــدرة علــى تجنــب المنطــق غيــر 
الســليم. علــى ســبيل المثــال، يختلــف وضــع السياســي 
المعنــي بعمليــة صنــع القــرار العــام تمامــا عــن وضــع 
موظــف عمومــي. كمــا يختلــف أيضــا وضــع موظــف 
عمومــي كبيــر اختافا كبيــرا عن وضع موظــف برتبة 
دنيــا. وتجــدر الإشــارة أيضــا إلــى تنــوع الحــالات ضمــن 
مجموعة السياســيين. وضــع البرلمانيين مختلف عن 
وضــع أعضــاء الســلطة التنفيذيــة مــن حيــث القــدرة 

علــى التأثيــر فــي القــرارات العامــة.

كلمــا كانــت رتبــة شــاغل المنصــب مرتفعــة فــي الهــرم 
الإداري، كلمــا ازداد احتمــال اســتخدامه لســلطات 
تقديريــة فــي اتخــاذ القــرارات. وكلمــا كان قــدر الحرية 
فــي عمليــة صنــع  المنصــب  بــه شــاغل  يتمتــع  الــذي 
القــرار عاليــا، كلمــا ازداد احتمــال تورطــه فــي حالــة 
المســتوى  هــذا  يحتــاج  لذلــك،  لــح.  مصا تضــارب 
مــن المســؤولية العامــة إلــى تنظيــم أوضــاع تعــارض 
المصالــح المحتملــة علــى نحــو صــارم. وهــذا هــو أحــد 
تنظيميــة  لوائــح  فــرض  نحــو  تدفــع  التــي  الأســباب 
لــوزراء  ا علــى  لــح  المصا تضــارب  بشــأن  صارمــة 
والمســؤولين الحكومييــن ذوي المســتوى الرفيــع. 

ينبغــي إيــاء اهتمام شــديد إلى عدد مــن الحالات التي 
تخــص الموظفيــن العمومييــن ذوي المســتوى الرفيــع 
)السياســيين وموظفــي الخدمــة المدنيــة مــن الرتــب 
العاليــة، بالإضافة إلى بعض موظفي الخدمة المدنية 
الآخريــن الذيــن يمارســون وظائــف ســلطة عامــة(، فــي 
اللوائــح التنظيميــة، لأن قراراتهــم قــد تكــون ضــارة 
جــدا إذا كانــت منحازة أو غيــر نزيــهة. قد تســتند هذه 

التدابيــر التنظيميــة الممكنــة إلــى الأســئلة التاليــة:

أو 	  مهنية  أنشطة  بمزاولة  السماح  يجب  هل 
مأجورة أم لا خارج الوظيفة العامة؟

لحكوميين 	  ا للمسؤولين  لسماح  ا يجب  هل 
معززة  بنزاهة  التحلي  وظائفهم  تفرض  الذين 
النيابة  القضاة وأعضاء  لتمتين حيادهم )مثل 

13



محاكم  أو  المحاسبة  ديوان  وأعضاء  العامة، 
ر  كبا لمركزي،  ا لبنك  ا موظفو  بات،  لحسا ا
الضباط العسكريين، وأفراد من قوات الشرطة(، 

بممارسة أنشطة أحزاب سياسية؟

هل ينبغي السماح للمسؤولين العموميين بتلقي 	 
الهدايا والهبات أو غيرها من أنواع المكافآت؟

الخدمة 	  يغادروا  أنشطة من  تقييد  ينبغي  هل 
ما  منع  أجل  من  الاحقة  المرحلة  في  العامة 
الأمر  إذا كان  الدوّارة«؟  »بالأبواب  يسمى 
كذلك، ما هي المدة التي يجب خالها الامتناع 
عن مزاولة أعمال أخرى؟ هل يجب أن يلتزم 
أساتذة  السابقون مثل  العموميون  الموظفون 
الجامعات بإعان مصالحهم وصاتهم المهنية 
في  ء  كخبرا نفسهم  أ يم  تقد عند  صة  لخا ا

النقاشات العامة أو في المنشورات؟

ت 	  لمعلوما ا م  ا ستخد ا تنظيم  ينبغي  كيف 
الداخلية؟ 

كيف ينبغي تنظيم شروط انسحاب المسؤولين 	 
من عمليات صنع القرار؟

الأصول؟ هل 	  ملكية  الافصاح عن  هل يجب 
يجب أن يتم نشر بيان الإفصاح؟ هل يجب أن 
يكون شاغل منصب ملزما ببيع بعض الأصول أو 
وضعها في صندوق مغفل؟ ما هي آلية التحقيق 

التي ينبغي اعتمادها؟

لح 	  لمصا ا عن  لإفصاح  ا تسجيل  يجب  هل 
الاقتصادية الشخصية وتلك الخاصة بالأقربين؟ 

هل ينبغي نشر هذه البيانات؟

للموظفين 	  ح  لسما ا ينبغي  ى  مد ي  أ لى  إ
في  و  أ شرفية  صب  منا بتولي  لعموميين  ا
الجمعيات الخيرية أو غيرها من المنظمات غير 

الهادفة للربــح؟

كيف ينبغي تنفيذ هذه اللوائح وما هي السلطة 	 
العامة التي يجب أن يُعهد اليها بالإشراف على 

الامتثال؟
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مقارنات بين البلدان

أصبــح لــدى معظــم البلــدان تشــريعات بشــأن تضــارب 
الرقابــة لمنــع تضــارب المصالــح  المصالــح. وباتــت 
فــي واجهــة مكافحــة الفســاد. تعتبــر إدارة تضــارب 
المصالــح عنصــرا أساســيا لترســيخ النزاهــة، وكأداة 
هامــة لمكافحــة الفســاد. يعــزّز فهــم أفضــل لتضــارب 
المصالح وإدراك مضامينه، الأطر المؤسسية، وينير 
علــى  قائمــة  ثقافــة  ويرسّــخ  الدوليــة،  الممارســات 
الأخــاق فــي الحيــاة العامــة، بالإضافــة إلــى تحســين 
التعــرّض  مــن  للحــد  القائمــة  والصكــوك  الأدوات 

للفســاد.

اختافــا  المصالــح  تضــارب  قواعــد ضبــط  تختلــف 
الاختــاف  أوجــه  ترتبــط   .15 لبلــدان ا بيــن  كبيــرا 
هــذه بعــدد مــن المتغيــرات مثــل مــدى الفصــل بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص ووضوحــه، وفعاليــة نظــام 
التنظيميــة“، أي  الضوابــط والموازيــن، و“الكثافــة 
نطــاق، ومــدى ودقــة تفاصيــل اللوائــح ذات الصلــة16. 
الاتحــاد  فــي  الجديــدة  الأعضــاء  لــدول  ا وضعــت 

 Demke, C. et al. 2008. “Regulating Conflicts of Interest for   -15
 Holders of Public Offices in the European Union: A Comparative

 Study of the Rules and Standards of Professional Ethics for the
 Holders of Public Office in the EU-27 and EU Institutions”.

Available at: http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/
 publications/docs/hpo_professional_ethics_en.pdf

"نظم تضارب المصالح لدى الموظفين العموميين في الاتحاد الأوروبي: دراسة 
مقارنة للقواعد والمعايير في مجال الأخاقيات المهنية"

 Vukadinovic, Jelena and Mirjana Glintic. 2013. “Conflict of   -16
 Interest”. In Legal Mechanisms for Prevention of Corruption in

 Southeast Europe. With Special Focus on the Defence Sector,
 edited by Aleksandra Rabrenovic, 95-130. Belgrade: Institute of

.Comparative Law" تضارب المصالح" في "الآليات القانونية لمنع تضارب 
المصالح في جنوب شرق أوروبا"

اللوائــح  أكثــر  وبلغاريــا،  لاتفيــا  الأوروبــي، خاصــة 
المصالــح. تضــارب  لمنــع  ”كثافــة“ 

تقــوم نظم منع تضــارب المصالح في الــدول الأعضاء 
نــون،  القا علــى  الأوروبــي،  الاتحــاد  فــي  القديمــة 
ولكــن ليــس حصــرا. وعلــى الرغــم مــن أن الإشــراف 
علــى الامتثــال ومعاقبــة المخالفيــن هــي مــن الأمــور 
الجوهريــة، لكنهــا ليســت الأدوات الوحيــدة أو الأكثــر 
المصالــح.  انفــاذ سياســات تضــارب  فــي  اســتخداما 
معظم هذه السياســات في الديمقراطيات الراســخة، 
حــدوث  مــن  والوقايــة  النــزاع  إدارة  نحــو  موجّــه 
تضــارب مصالــح، ونحــو تشــجيع النزاهــة والســلوك 
والتوجيــه  التدريــب  خــال  مــن  الســليم  الأخاقــي 

والإرشــاد.

تنــص دســاتير بعــض البلــدان علــى شــروط معينــة، أو 
علــى مبــادئ أخاقيــة مثــل الحيــاد أو الموضوعيــة، 
أو غيرهــا مــن مبــادئ القانــون الإداري مثــل الانفتــاح 
والشــفافية. وفــي حــالات أخــرى، لا تتطــرّق الدســاتير 
إلــى قضايــا الحوكمــة الرشــيدة فــي الإدارة أو معاييــر 

الخدمــات العامــة.

ـع هــو الأداة التنظيميــة المعتــادة فــي معظــم  ـ ـ  التشــريـ
البلــدان لمعالجــة تضــارب المصالــح. وضــع معظــم 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قواعد منفصلة 
ومختلفــة حســب المؤسســات بــدلا مــن لوائــح شــاملة 
تغطــي جميــع المؤسســات والموظفيــن العمومييــن. 
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يعتمــد عــدد قليــل فقــط مــن البلــدان اللوائــح الشــاملة 
التي تغطي مؤسسات الإدارة العامة بأكملها، وجميع 

المؤسســات الحكوميــة17.

أمــا فــي البلــدان التــي ليــس لديهــا قواعــد محددة بشــأن 
تضــارب المصالــح، فلديهــا قوانيــن تحــدد الوظائــف 
خاصــة  عامــة،  وظيفــة  شــغل  مــع  تتوافــق  لا  التــي 
حظــر ترشــح أعضــاء الخدمــة المدنيــة لانتخابــات 
الســلطة  فــي  المناصــب  مــن  أو غيرهــا  البرلمانيــة، 
عتبــر  تُ التنفيذيــة أو فــي الحكومــات المحليــة. وقــد 
عامــة.  وظائــف  عــدة  مراكمــة  مقبولــة  غيــر  أيضــا 
ألغــت فرنســا امكانيــة شــغل السياســيين عــدة  فقــد 
وظائــف منتخبــة فــي نفــس الوقــت، بعــد أن كانــت 
هــذه المســألة موضــع نقــاش عــام لســنوات، علمــا أن 
ـع لا زال يســمح بهــا قبــل دخــول التشــريعان  ـ ـ التشــريـ
)قانــون عضــوي وقانــون عــادي( اللــذان صــدرا فــي 
المســألة  لمعالجــة   2014 عــام  شــباط/فبراير   14
جزئيــا، حيــز النفــاذ فــي 31 آذار/مــارس 2017، بعــد 

الانتخابــات القادمــة المقــررة حينهــا.

ومــع ذلــك، يبــدو بصفة عامــة أن أوجه التعــارض التي 
تؤثــر علــى الوظيفــة البرلمانيــة إن شــغل البرلمانيــون 
وظيفــة أخــرى، غيــر مقنّنــة بشــكل كاف فــي العديــد 
لا  البرلمانييــن  لأن  ربمــا  الأوروبيــة،  لــدول  ا مــن 
يريــدون أن يقنّنــوا أنفســهم18. ويُســمح للبرلمانييــن 
فــي كثيــر مــن البلــدان بمزاولــة مهنــة خــارج عملهــم 
البرلمانــي، بينمــا يحظــر ذلــك علــى أعضــاء الحكومــة 

أو كبــار موظفــي الخدمــة المدنيــة.

مــن جهــة أخــرى، فــي حيــن وضــع بعــض الــدول نظمــا 
متشــددة )علــى ســبيل المثــال لاتفيــا، ليتوانيــا، المجــر، 
بلغاريا، بولندا، البرتغال، رومانيا، اسبانيا والولايات 
المتحدة، وكذلك معظم دول جنوب شرق أوروبا(، 
نظــم البعــض الآخــر فقط بعض المســائل المحــددة19. 
فنُظــم تضــارب المصالــح فــي الــدول الاســكندنافية 
أقــل ”كثافة“ من دول أخرى، لأن المبادئ الأساســية 

 E.g. “The Seven Principles of Public Life” of the UK apply to   -17
all public officials and civil servants.

"المبادئ السبعة للحياة العامة"

Demke et al. 2008: 29-35   -18

Vukadinovic and Glintic 2013   -19

تنــص عليهــا الصكــوك القانونيــة. مــن المعــروف جيــدا 
ل 

ّ
أن الافــراط فــي وضــع القواعــد وتفصيلهــا لا يشــك

ضمانــة لفعاليــة هــذه القواعــد. المســائل الأكثــر نظمــا 
فــي الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي هــي التــزام 
الموظفيــن العمومييــن الحيــاد وعــدم التناقــض خــال 
وجودهــم فــي المنصــب، فــي حيــن أن موضوعــات 
الهدايا والهبات وفتــرات الالتزام بعد انتهاء الخدمة، 

هــي أقــل نظمــا20.

ومــع ذلــك، يبقــى معظــم حــالات تضــارب المصالــح، 
خطيــر  أمــر  هــذا  والعقوبــات.  النظــم  أطــر  خــارج 
للغايــة لا ســيما عندمــا يتعلــق الأمــر بقطــاع الدفــاع 
الحيــاة  أي  والحــرب،  الســلم  قضايــا  تتقــرر  حيــث 
مبــادرة  أجرتهــا  طت دراســة حديثــة 

ّ
والمــوت. ســل

فــي  ربحيــة  غيــر  منظمــة  وهــي  العامــة،  المســاءلة 
الولايــات المتحــدة، الضــوء علــى المصالــح الخاصــة 
فــي الصناعــات الدفاعيــة لمــن نصّبــوا أنفســهم خبــراء 
دفــاع بارزيــن. ومــع ذلــك، تــم تقديــم هــؤلاء الخبــراء 
مــن قبــل وســائل الإعــام علــى أنهــم يمثلــون المصلحــة 
العامــة فــي النقــاش حــول مــا إذا كان ينبغــي أن تتدخــل 

الولايــات المتحــدة عســكريا فــي ســوريا21.

وفــي حالــة مماثلــة، تــم التنديــد مــرارا بموقــف الهيئــة 
تقريــر  كشــف  فقــد  الأغذيــة.  لســامة  الأوروبيــة 
شــر فــي أكتوبــر 2013، 

ُ
مرصــد أوروبــا للشــركات ن

أن نحــو 59 فــي المائــة مــن أعضــاء الفريــق العلمــي 
للهيئــة مرتبطــون مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالشــركات 
التــي تقــع أنشــطتها تحــت مســؤولية الهيئــة. أي أن 
مــا يقــرب مــن ثلثــي خبــراء الهيئــة واقــع تحــت طائلــة 
تضــارب المصالــح، ولا يمكــن اعتبــاره مســتقا عــن 

القطــاع الــذي ينظمــه22.

 Demke et al. 2008. 57.   -20

 Public Accountability Initiative. 2013. “Conflicts of Interest in   -21
 the Syria Debate: An analysis of the defense industry ties of

 experts and think tanks who commented on military
intervention”. Available at: http://public-accountability.

org/2013/10/conflicts-of-interest-in-the-syria-debate/
" مبادرة المساءلة العامة 2013". "تضارب المصالح في النقاش حول سوريا. 

تحليل روابط صناعات الدفاع مع الخبراء ومراكز البحوث والتدخل العسكري".

 Corporate Europe Observatory, “The European Parliament   -22
 demands stricter regulation of conflicts of interest at EU’s food

safety authority.” Available at: http://corporateeurope.org/
pressreleases/2014/04/european-parliament-demands-stricter-

  regulation-conflicts-interest-eus-food
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شــبيغل  ديــر  صحيفــة  عــن  صــادر  تقريــر  بــرز  وأ
كبــار  أن   2013 أيلول/ســبتمبر   10 فــي  الالمانيــة 
مســؤولي المفوضيــة الأوروبيــة يميلــون إلــى تغييــر 
مواقفهــم عندمــا ينضمــون إلــى القطــاع الخــاص بعــد 
نهايــة ولايتهــم، إذ يشــغلون مناصــب مــع الشــركات 
الصينيــة، والشــركات المصنعــة للســجائر أو شــركات 
العاقــات العامــة -وغالبــا مــا يغــض النظــر زماؤهــم 
الســابقون العاملــون فــي مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي 

عــن وجــود تضــارب محتمــل فــي المصالــح23.

صــدر مؤخــرا قانــون الســامة والابتــكار عــن هيئــة 
الأغذيــة والأدويــة الأمريكيــة بشــأن قواعــد تضــارب 
المصالــح لأعضــاء اللجنــة الاستشــارية للهيئــة. ولكــن 

"يطالب البرلمان الأوروبي بفرض قواعد تنظيمية أكثر صرامة على تضارب 
المصالح على الهيئة الأوروبية لسامة الأغذية"

 Schult, Christoph and Christoph Pauly.2013. “Conflicts of   -23
 Interest: Brussels' Revolving Door for Top EU Officials

Der Spiegel On Line, 9 October 2013. Available at: http://www.
spiegel.de/international/europe/european-commission-officials-

 and-potentialconflict-of-interests-a-926792.html
"تضارب المصالح: أبواب بروكسيل الدوارة لكبار موظفي الاتحاد الأوروبي"

لا تــزال هنــاك مخــاوف بشــأن تأثيــر العاقــات الماليــة 
للأعضــاء فــي عمليــة الموافقــة علــى الأدويــة. فحصــت 
دراسة أجراها صندوق ميلبانك التذكاري باستخدام 
مجموعــة كبيرة من البيانات المتاحة حديثا، العاقة 
بيــن المصالــح الماليــة لأعضــاء اللجنــة الاستشــارية 
لمركــز البحــوث وتقييــم الاغذيــة والأدويــة، وعمــا 
لهــذه  مائمــة  بصــورة  يصوتــون  هــؤلاء  كان  إذا 
المصالــح24. الممارســة الطبيــة والعــاج الموصــوف 
يعتمــدان علــى الحكــم المهنــي لمهنــة الطــب، والــذي 
يمكــن أن يتأثــر بشــدة بلوبــي شــركات الأدويــة. وغالبــا 
مــا توضــع اســتقالية ونزاهــة هــذه الأحــكام الطبيــة 

موضــع التســاؤل25.

 Pham-Kanter, Genevieve. 2014. “Revisiting Financial   -24
 Conflicts of Interest in FDA Advisory Committees”. The Milbank

 Quarterly 92 )3(: 446–470; DeAngelis, Catherine D.. 2014.
 “Conflicts of Interest in Medical Practice and their Costs to the

 Nation's Health and Health Care System”. The Milbank Quarterly
195 :)2( 92–.198 _ " إعادة النظر بتضارب المصالح المالية للجنة الاستشارية 

لهيئة الأغذية والأدوية الأميركية"

 Caroll, Aaron E. 2014. “Doctors’ Magical Thinking About   -25
 Conflicts of Interest”. The New York Times, 8 September 2014.

 Available at:
http://www.nytimes.com/2014/09/09/upshot/doctors-magical-

thinking-about-conflicts-of-interest.html?_
r=1&abt=0002&abg=1%20-

تفكير الأطباء السحري حول تضارب المصالح
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نفاذ” نقطة ضعف “الإ

ــق الســؤال الأكثــر صعوبــة فــي إدارة تضــارب 
ّ
قــد يتعل

ل  لامتثــا ا ن  وضمــا ســات  لسيا ا بتنفيــذ  لــح  لمصا ا
للأهــداف، وصياغــة وروح اللوائــح التنظيميــة. وجــد 

دمكــي وآخــرون أنــه:

الحاجة 	  ارتفعت  كلما  القواعد،  تزايدت  كلما 
لمزيد من القدرة الإدارية لتنفيذ هذه القواعد 
والمعايير. وبينما تشتد المتطلبات لوفاء الأفراد 
بالتزاماتهم الجديدة )لا سيما في مجال سياسات 
الإفصاح(، تكون في كثير من الحالات، هيئات 
الرقابة والرصد )مثل لجان الأخاقيات( ضعيفة 

وتفتقر للموارد26.

لنظــم  نهــج شــامل  اعتمــاد  هــذا الاســتنتاج  يتحــدى 
تضارب المصالح، إذ يتطلب التنفيذ الأخذ بالاعتبار 
مامــح محــددة خاصــة بكبــار المســؤولين الادارييــن 
والسياســيين، أي لا يصــح تطبيــق معاييــر منظومــات 
الأخاقيــات لموظفــي الخدمــة المدنيــة، مباشــرة علــى 
كبــار الموظفيــن العمومييــن والسياســيين. وتتطلــب 
لــح،  لمصا ا تضــارب  بســبب  ســية  لسيا ا ئــح  لفضا ا
أجــل  مــن  الرصــد  هيئــات  مــن  ســريعة  اســتجابات 
حمايــة مصداقيــة الهيئــات العامــة المعنيــة والحفــاظ 
تكــون هــذه  قــد  المواطنيــن. ومــع ذلــك،  ثقــة  علــى 
الــردود الســريعة علــى طرفــي نقيــض مــع الوســائل 
المعتمــدة لضمــان الإنصــاف فــي الإجــراءات الإداريــة 

Demke et al 2008: 8.   -26

والتحقيقــات الجنائيــة، الطويلــة والمرهقــة فــي كثيــر 
مــن الأحيــان.

العــام  والــرأي  المدنــي  المجتمــع  أن  راهنــا  ويبــدو 
نظــم  تنفيــذ  ضعــف  لتقبّــل  ميــا  قــل  أ هــم  لحــر  ا
تضــارب المصالــح لــدى كبــار الموظفيــن العمومييــن 
ــد التناقضــات الواضحــة بيــن تزايــد 

ّ
والسياســيين. وتول

القواعــد وانخفــاض تطبيقهــا اســتخفاف الجمهــور، 
ممــا يتســبب بالإســاءة لحســن ســمعة نظــم التنظيــم 
الضــروري  مــن  لذلــك،  العــام.  القطــاع  فــي  الذاتــي 
انشــاء هيئــات إنفــاذ قويــة لنظــم تضــارب المصالــح. 
ويجــب أن تكــون لديهــا صاحيــات قانونيــة للتحقيق، 
وفــرض التشــريعات ذات الصلــة، ومعاقبــة الســلوك 

غيــر الائــق.

ط تجربة بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة، 
ّ
تسل

الضــوء علــى تعقيــد تضــارب المصالــح، وتشــير إلــى أن 
الرقابــة غيــر الرســمية مــن طــرف جماعــات الرقابــة 
فــي المجتمــع المدنــي قــد تكــون بنفــس أهميــة الرقابــة 
الرســمية مــن أجــل الامتثــال للأنظمــة والقوانيــن عــن 
اليــه  أشــار  المناســب. وكمــا  الإنفــاذ  طريــق ضمــان 
كل مــن البنــك الآســيوي للتنميــة ومبــادرة مكافحــة 
الفســاد التابعــة لمنظمة التعاون والتنميــة في الميدان 

الاقتصــادي )2007(:
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فعالية 	  للوقاية  المصالح،  تضارب  إدارة  في 
التكلفة. ولا  أكبر من فعالية الإنفاذ من حيث 
الرشيدة  الحوكمة  تعزيز  في  عنها  أهمية  تقل 
مدوّنات  تكون  أن  يجب  لفساد.  ا ومحاربة 
السلوك العالمية، وقواعد الإفصاح عن الأصول 
والمصالح، وحمات التثقيف والتوعية العامة 
إزاء  والتوقعات  الأساسية  المفاهيم  لتوضيح 
السلوك الأخاقي، متوازنة مع عقوبات وتدابير 
تتم معالجة أسباب  أنه  إنفاذ واضحة لضمان 

تضارب المصالح وآثاره بصورة كافية27. 

 ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific.   -27
 “Managing conflicts of interest. Frameworks, tools, and

 instruments for preventing, detecting, and managing conflict of
interest”. Available at: http://www.adb.org/sites/default/files/

 publication/27975/managing-conflict-interest.pdf
"مبادرة مكافحة الفساد في آسيا ومنطقة الهادئ". "إدارة تضارب المصالح، الأطر، 

الأدوات والصكوك لمنع ورصد وإدارة تضارب المصالح"
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الستنتاجات
على . 1 ئمة  قا حقيقية  هو  لح  لمصا ا رب  تضا

الرغم من عدم وضوحه معالمه دائما. قد تؤثر 
مصالح غير مشروعة في القرارات على جميع 
المستويات، وفي جميع جوانب الحياة العامة، 
بما في ذلك القطاع الخاص. لتضارب المصالح 
عواقب عديدة خطيرة تمتد آثارها إلى ميادين 
مختلفة مثل العاجات الطبية، وقضايا الحرب 
والسلم، والعدل والظلم. قد يكون القضاء التام 
على تضارب المصالح في عملية صنع القرار، 
علنيا  الموضوع  مناقشة  لكن  مستحيا،  أمرا 
بالاستناد إلى الوقائع والبراهين، من شأنها أن 

تحد من تأثيراته.

على الرغم أنه من الضروري وضع نظام تنظيمي . 2
جيد، لكنه ليس كافيا في حد ذاته. وعلى الرغم 
السلوك  وقواعد  لنظم  ا من  لعديد  ا أن  من 
محمل  على  تؤخذ  لا  ما  جيد، غالبا  الوطنية 
الجد. بالفعل، إذا كان قد تم اعتمادها في جو 
من انعدام الثقة العامة بالموظفين العموميين 
أن  المرجح  غير  الحكومية، من  والمؤسسات 
التغييرات  لبعض  نتيجة  ببساطة  الثقة  تزداد 
أن  معرفة  مجرد  السكان  يكفي  لا  التشريعية. 
في بادهم نظام قوي لمنع تضارب المصالح 
كي يشعروا بالاطمئنان. هناك حاجة إلى المزيد 
من الجهود لخلق الثقة، خصوصا منظومة انفاذ 

متماسكة وفعالة وواضحة.

القيادة السياسية . 3 تبيّن البحوث والتجارب أن 
القوي، والصحافة  القانوني  الفعالة، والإطار 
المستقلة، ضرورية لكشف ومنع، وإدارة تضارب 
يدعم  الذي  العام  الخطاب  ينبثق  المصالح. 
الحياة  في  العالية  الأخاقية  المعايير  ويعزز 
العامة، وكذلك في العاقات الخاصة بوضوح، 
الشفافية والنزاهة  الحازمة.  العليا  القيادة  من 
وأخيرا،  الضرورية.  المكونات  من  أيضا  هي 
ر المهنية وأجور كافية في الخدمة المدنية، 

ّ
توف

السياسيين  واجبات  بشأن  واضحة  وقواعد 
والمسؤولين الحكوميين، والتركيز على المساءلة 
أمر  هو  لمحلي،  وا لوطني  ا لمستويين  ا على 

جوهري.
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سلسلة أدلة الحوكمة الرشيدة

 الـمهنـيـة والنـزاهـة 
فـي قطـاع الخدمـة العامـة

رقم 1 أدلـــة 
الحوكمة 

الرشيـدة 
 معالجـة تضارب المصالـح

فـي القـطـاع العــام

رقم 2 أدلـــة 
الحوكمة 

الرشيـدة 
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تبنى  كيف  العام  القطاع  في  المصالح  تضارب  معالجة  دليل  يتناول 
الديمقراطيات على الفصل بين عالمين: المجتمع المدني والسوق )القطاع 
التي يجب أن تمثل الحكم السياسي  العام(  الخاص(، والدولة )القطاع 
والإداري، وأن تجسد المصلحة العامة. ينطوي مفهوم تضارب المصالح 
على تعقد المشاكل الأخاقية والتنظيمية المتصلة بالتفاعل بين القطاع 
العام وما ينضوي تحت راية القطاع الخاص. عدم الادراك بأن طبيعة 
تضارب المصالح متازمة مع السياق الذي ينشأ فيه، قد يدفع صانعي 

السياسات إلى اعتماد نهج غير فعال لمعالجته.

سلسلة أدلة الحوكمة الرشيدة تضم عدداً من الكتيبات الموجزة، التي 
 له دوره المهم في تحقيق الحوكمة 

ً
 معينا

ً
يستعرض كل منها موضوعا

الرشيدة في قطاع الدفاع. وإلى جانب استخدام الأدلة للأغراض التثقيفية 
 القارئ المهتم بمعرفة المزيد عن موضوع أو 

ً
والتعليمية، فإنها تفيد أيضا

أكثر من المواضيع ذات الصلة مباشرة بالحوكمة الرشيدة في قطاع الدفاع 
بشكل خاص أو القطاع العام بشكل إجمالي.

الناشر: مركز النزاهة في قطاع الدفاع
www.melkeveien.no :التصميم

Norwegian Government Security and Service Organisation :الطباعة
يونيو/حزيران  2015.

 تمت ترجمة النسخة الإنجليزية 
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منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو(


